
 

  
  إتفاقية

  بين حكومة الجمهورية اللبنانية
 سودانالجمهورية  وحكومة

  حول تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة
  

ة   ة ال إن حكوم ةجمهوري ة  اللبناني ة جمهوري سودان وحكوم ـ    ال ي ب ا يل ي م ا ف شار إليهم  الم
  ،"الطرفيْن المتعاقديْن"
  

  د بالمنفعة المتبادلة على آلا البلديْن،رغبةً منهما في توثيق التعاون الإقتصادي في ما يعو  
  

ابعين                  ستثمرين ت وتصميماً منهما على إيجاد واستمرار ظروفٍ ملائمة للإستثمار من جانب م
  .لأحد الطرفيْن المتعاقديْن في أراضي الطرف المتعاقد الآخر

  
ا جديران                       ة له ة التعاقدي تثمارات والحماي ذه الاس ل ه شجيع مث زا    وإدراآاً منهما بأن ت أن يحف ب

  .  لدى آلا البلدينالتطور الاقتصاديعلى المبادرة للقيام بأعمال خاصة وزيادة 
  

  :فقد إتفقتا على ما يلي  
  
  

  "1"المادة 
  تعريفات

  
  :لأغراض هذه الإتفاقية  

  
  :، فيما يتعلق بأيّ من الطرفيْن المتعاقديْن، إلى"مستثمر"تشير آلمة   .1  

  
عتبرون، وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد، رعايا تابعين        الأشخاص الطبيعيين الذين يُ     .أ    

  .له
  

ال،     .ب     سات الأعم ات، ومؤس شرآات، والهيئ ك ال ي ذل ا ف ة، بم خاص الاعتباري الأش
ك     وانين ذل ست حسب الأُصول بموجب ق شئت أو أُسّ ي أُن رى الت سات الأخ والمؤس

  .متعاقد نفسهالطرف المتعاقد والتي يوجد مقرُّها، في أراضي ذلك الطرف ال
  

شرآات                       شرآات القابضة أو ال ى ال ة عل رة الفرعي ذه الفق وف شور  الأُتسرى أَحكامُِ ه
  .المسجَّلة لدى أيٍّ من الطرفيْن المتعاقديْن

  



 

  2

ة   .2   تثمارات"إن آلم ن الاصول  " إس وع م لَّ ن شمل آ ودات(ت ه )الموج ى وج شمل عل ، وت
  : لا الحصرالخصوص

  
وق             الأملاك المنقولة وغير    .أ     الرهون، وحق ة أخرى، آ  المنقولة، وآذلك أية حقوق عيْنيَّ

  .الحجز، والضمانات
  

  .الأسهم في الشرآات والأنواع الأخرى من الحصص في الشرآات  .ب    
  

صاميم أو    .ج     راع، والت راءات الاخت شر، وب ع والن وق الطب ة، آحق ة الفكريْ وق الملْكيّ حق
ة أو   ات التجاري صناعية، والعلام اذج ال زة،   النم ات المميِّ ة، والعلام ات الخدم  علام

ة              وق المماثل ذلك الحق والعمليات التقنيّة، والخبرات الفنيّة، وشهرة الإسم التجاري، وآ
  .الأخرى التي تُقرُّها قوانينُ الطرفيْن المتعاقديْن

  
ازات للتنقيب                  .د     ك الإمتي إمتيازات الأعمال التي تُمنح بمقتضى القانون العام، بما في ذل

وق الأخرى               ع ع الحق ذلك جمي ن الموارد الطبيعية، أو إستخراجها، أو إستثمارها، وآ
اً                        سلطة طبق رار ال اً لق ود، أو وفق انون، أو بمقتضى أحد العق التي تُعطَى بمقتضى الق

  .للقانون
  

ه الاصول     ستثمر في ذي ت شكل ال ي ال ر ف ودات(إن أيّ تغيي ه، )الموج تثمارها في اد إس ، أو يُع
  .ثر في صفتها إستثماراًيجب أن لا يؤ

  
  

ة   .3   دات"إن آلم ه     " عائ ى وج شمل، عل ي ت تثمار وه ا الإس ي يُعطيه الغَ الت ي المب تَعن
 لا الحصر، الأرباح، وربح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، والريوع،          الخصوص

لنظر  والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنّية أو الرسوم الأخرى، بصرف ا           
  .عن الشكل الذي يُدفع فيه العائد

  
ة . 4 ي"إن آلم ي،       " أراض ر الاقليم ك البح ي ذل ا ف دين، بم رفيْن المتعاق ي أراضي الط تعن

ذلك    ة وآ صادية الخاص ة الإقت رفوالمنطق اه    الج دود المي ارج ح د خ ذي يمت ارّي ال  الق
وقَ   الإقليمية التي تُمارِسُ عليها الدولة المعنيَّة، وفقاً للقانون الدا      دولي، حق خلي والقانون ال

  .السيادة، والولاية القانونية
  

  
  "2"المادة

  تنشيط الاستثمارات وحمايتها
  



 

  3

تثمارات من                   .1   شيط الإس على آل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه، على قدر الإمكان، بتن
ه  اً لقوانين تثمارات وفق ك الإس ول تل د الآخر وقب ابعين للطرف المتعاق ستثمرين ت جانب م

  .أَنظمتهو
  

اً                           .2   ه، وفق ه يجب علي تثمارٍ يُوظَّف في أراضيه، فإن ل بإس د قب د ق عندما يكون طرف متعاق
ك             ا في ذل تثمار، بم ذلك الإس ة ب لقوانينه وأنظمته، أن يمنح التراخيص الضرورية المتعلق
ارهم، بصرف                 ين حسب إختي ين والفني الأذونات من أجل إستخدام آبار الموظفين الإدراي

  .ن الجنسيةالنظر ع
  

ه             .3   اً لقوانين على آل طرف متعاقد أن يقوم ضمن أراضيه بحماية الإستثمارات الموظَّفة وفق
أن لا يُلحق الضرر من                     د الآخر وب وأَنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاق
تمرارها، أو        تثمارات، أو إس ك الإس إدارة تل ة ب ة أو تمييزي ر قانوني راءاتٍ غي لال إج خ

تع صفيتها   إس ا أو ت دها، أو بيعه ا، أو تمدي ق فيه ة الح ه  .  مالها، أو ممارس ى وج وعل
صوص ات        الخ صدر الأذون صة أن ي لطاته المخت د أو س رف متعاق ل ط ى آ ب عل ، يج

  .من هذه المادة" 2"الضرورية المذآورة في الفقرة 
  
  "3"المادة 

  معاملة الدولة الاآثر رعاية
  

ة  .1 د أن يضمن معامل ل طرف متعاق ى آ تثمارات عل صفة ضمن أراضيه لإس ة ومن  عادل
ةً         .  المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر     وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعاي

ة ضمن أراضيه من جانب                     تثمارات الموظّف د للإس من تلك التي يمنحها آل طرف متعاق
تثما                    د للإس ا آل طرف متعاق ك التي يمنحه ة   مستثمرين تابعين له، أو من تل رات الموظف

ة            ذه المعامل ت ه ث، إذا آان د ثال ابعين لأيّ بل ستثمرين ت ب م ن جان يه م من أراض ض
ة ر رعاي راً أآث ذآورة أخي د أن.  الم ا  بي ون ملزم دين لا يك ن الطرفين المتعاق ا م ح  أي بم

ى  ة إل ة الوطني ر  المعامل د الآخ ابعين للطرف المتعاق ستثمرين الت تملكهم   الم ق ب ا يتعل بم
  . وفقاً للقوانين السائدةة وحقوقا متعلقة بها في أراضيهأملاآا عقاري

  
نحَ      .2 أن يَمْ داً ب اً متعاق زِمُ طرف ث تُل سَّر بحي ة يجب أن لا تُف ر رعاي ة الأآث ة الدول إن معامل

  :المستثمرين والإستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة
ةِ        عن أي إتحادٍ جمرآي أو إقتصادي قائمٍ حالياً        - ستقبلاً، أو عن منطق  أو سيُنْشَأ م

د يصبح أيٌّ من الطرفيْن                ون، أو ق ة يك صادية إقليمي تجارةٍ حرة أو مؤسسةٍ إقت
  ، أوالمتعاقدين عضواً فيها

ادلٍ             ب - موجب إتفاقية حول الإزدواج الضريبي أو إتفاقيات أخرى على أساسٍ متب
 .بشأن أمور الضرائب

  
  
  "4"المادة 
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  نزع الملكية والتعويض
  

ع      .1   دين يجب ان تتمتّ رفين المتعاق ن الط ابعين لأيّ م ستثمرين الت تثمارات الم إنّ اس
  .بحماية وضمان تأمين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر

  
لا ينبغي لأيّ من الطرفيْن المتعاقدين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات           .2  

سه      بنزع الملْكيَّة أو بالتأميم، أو يتخذ أي     سها أو المفعول نف صفة نف ا ال ة إجراءات أخرى له
ك         ت تل ر، إلاّ إذا آان د الآخ رف المتعاق ابعين للط ستثمرين الت تثمارات الم شأن إس ب
ى أساس                     انون، عل رر بمقتضى الق ا هو مق ة آم الإجراءات متَّخذة في سبيل المنفعة العام

اتٍ اذ ترتيب ة، وشريطة إتخ زي، وبموجب الطرق القانوني ر تميي ال غي دفع تعويض فع  ل
ز    ن التميي وع م ذ دون أيّ ن ام الناف انون الع اً للق م، وفق زعِ    .وملائ رعيّة أيّ نَ وتخضع ش

  .ملكيّة أو تأميم أو إجراء مماثل لهما لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية
ل             ك مباشرةً قب ا وذل وهذا التعويض يجب أن يعادل قيمة الاستثمارات التي نُزعت ملكيّته
ي أو            ال ا الفعل ل لهم أميم أو الإجراء المماث ة أو الت زع الملكيّ ذي  تاريخ الذي أصبح فيه ن ال

أخير         . الوشيك الحدوث معروفاً بصورة علنية     ذا التعويض دون ت وفي   .ويجب أن يُدفع ه
ى          تحمّ  ،م الدفع فانه ينجم عن ذلك في حالة لبنان        عدحال   ادة حت دة المصرفية المعت ل الفائ
سودان  ةوفي حال  .  التعويض  دفع توق ساوي                 ، ال د ي داد عائ دفع س أخر في ال تج عن الت  ين

ة               ل البنك الإسلامي للتنمي د من قب ة المعتم تم       ت  وفي آل   .رسم الخدم التين ينبغي أن ي ا الح
اء   ة ودون إبط ل بحري ابلاً        .التحوي ون ق اً وأن يك ق فعلي ابلاً للتحقي ون ق ي ان يك وينبغ

د اتُخ       . للتحويل بحريًة  ل وقت          ويجب أن تكون ق ة في أو قب ة ملائم ذت احتياطات بطريق
ا     ل لهم راء المماث أميم أو الإج ة أو الت زع الملكيّ دفعن ويض ل ذا التع دار  و.  ه ضع مق يخ
  .التعويض لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية

  
ي أراضي   .3   تثماراتُهم خسائر ف د اس ن تتكبّ د ممّ ابعين لأي طرف متعاق ستثمرين الت إن الم

رف المتع ة      الط ورة، أو حال ر، أو ث سلّح آخ زاعٍ م رب، أو ن شوب ح سبب ن ر ب د الآخ اق
ى      ادة الحق ال ق بإع ا يتعل ي م ةً، ف و معامل صيان، يجب ان يُمنح ة، أو ع وارىء أهليً ط
ةً عن                    لّ رعاي ة الأخرى، لا تق صاحبه، أو التعويض عن الأضرار، أو التعويضات القيّم

ستثمرين     تلك المعاملة التي يَمنحُها الطرفُ المتعاق      ه أو للم ابعين ل ستثمرين الت د الأخير للم
ل         . التابعين لأيّ بلد ثالث أيّهما الأآثر رعاية       ة للتحوي وهذه المدفوعات يجب أن تكون قابل

  . ودون تأخيربحريّة
 
  
  
  
  "5"المادة 

  التحويل الحُرّ
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ابعين         .1   ستثمرين ت ب م ن جان تثماراتٌ م يه إس ي أراض ت ف د وظِّف رف متعاق ل ط ى آ عل
تثمارات،            يضمنلطرف المتعاقد الآخر أَن     ل ذه الإس ة به دفوعات المتعلق رَّ للم  التحويلَ الحُ

  : لا الحصر ما يليالخصوصوتشمل على وجه 
  

  .من هذه الإتفاقية" 1"من المادة " 3"العائدات وفقاً للفقرة   .أ    
  

ة أخر             .ب     اتٍ تعاقُديَّ ا       المبالغ المتعلقة بقروضٍ جرى تكبُّدها، أو إلتزام د به ى جرى التعهّ
  .من أجل الإستثمار

  
ه                   .ج     ل ملكيّت تثمارات أوْ من نقْ الحصيلة المتجمّعة من المبيع الكلّي أو الجزئي لأحد الإس

  .أو تصفيته
  

ذين              . د     ين ال ين والفني المكاسب والتعويضات الأخرى التي يقبضها آبار الموظفين الإدراي
  .وُظِّف في أراضي الطرف المتعاقد الآخريُسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار 

  
  .رأس المال والمبالغ الإضافية المخصّصة لاستمرار الاستثمار أو زيادته  .هـ    

  
  .من هذه الاتفاقية" 4"التعويض المدفوع بموجب المادة   .و    

  
تثمار          . 2   ابعين       ) في اراضيه   (على الطرف المتعاقد المُضيف للإس ستثمرين الت سمح للم أن ي

ع سوق ا للطر  دف الآخر بالتعامل م ة  لنق زيّ وشراء العمل ر تميي وٍ غي ى نح ي عل  الأجنب
سوق              الأجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة، بسعر الصَّرف السائد في ال

  .والساري في تاريخ التحويل
  

أخير،                 .3   ذه التحويلات دون ت يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل ه
ة          ة الدولي ا        . وفقاً للممارسات المتّبعة في المراآز المالي دين آليهم وينبغي للطرفين المتعاق

ا      ة وتحويله ة أجنبي ى عمل ة للحصول عل شكليّة المطلوب الإجراءات ال ام ب دا بالقي أن يتعهّ
دين        .  الى الخارج خلال فترة ثلاثة أشهر      الفعلي وعلاوة على ذلك، ينبغي للطرفين المتعاق

ك التي                    أن يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملةً لا تقلّ رعايةً عن تل
  .تُمنح لتحويلات متأتيّة من استثمارات وظّفها مستثمرون تابعون لأيّ بلد ثالث

  
  
  "6"المادة 

  حلول محل المستثمرمبدأ ال
  

ه          ابعين ل ستثمرين الت د الم اً لأح ة مبلغ ه المعيَّن دين أو وآالت رفيْن المتعاق ن الط ع أيٌّ م إذا دف
ي       تثمار ف ق بإس ا يتعل ي م ه ف د منح ان ق ة آ ر تجاري ارٍ غي الي ضد أخط ضى أي ضمان م بمقت

وق    أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وجب على الطرف المتعاقد المذآور أخيراً دو           ن المساس بحق
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ادة    ب الم ذآور أولاً بموج د الم رف المتعاق واء    " 8"الط ازُل، س رَّ بالتن ة، أن يُق ذه الاتفاقي ن ه م
ى الطرف   ستثمر ال ذلك الم ةٍ خاصة ب قّ ملكيّ ة، عن أيّ ح ة قانوني اً لمعامل انونٍ أو وفق بموجب ق

ضاً       ويجب على الطرف المتع   . المتعاقد المذآور أوّلاً أو وآالته المعيّنة      اقد المذآور أخيراً أن يُقرّ اي
في ما يتعلق بأيّ حقٍّ أو مطلبٍ آهذا يكون         ) محلّ المستثمر (بحلول الطرف المتعاقد المذآور أولاً      

ة                           سَلَفِه في ملكيّ سه آَ دار الحق نف ى مق د عل د الحقُّ في أن يؤآ ك الحق   (لذلك الطرف المتعاق ). ذل
ري مقاصة    ر ان يج د الاخ ق للطرف المتقاع رى   ويح ة الاخ صاريف العام ضرائب والم ين ال ب

  .المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له
  
  
  
  
  
  
  
  "7"المادة 

  تسوية الخلافات بين طرفٍ متعاقدٍ
  ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

  
ابع للط                      .1   ستثمرٍ ت د وم ين طرف متعاق تثمارات ب ة بالإس ات المتعلق لّ الخلاف رف لغرض ح

ضية    لِّ الق دف ح يْن به رفيْن المعنيَّ ين الط شاروات ب ي أن تجري م ر، ينبغ د الآخ المتعاق
  .بصورة  وديّة بقدر الإمكان

  
إذا لمْ تؤدِّ هذه المشاورات الى حلٍّ خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية الخطّي، جاز    .2  

  :للمستثمر أن يرفع الخلاف للتسوية، بناء على إختياره
  

  المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وُظِّف الإستثمار في أراضيه، أو إلى.أ
  
تثمار     . ب دة لإس ة الموح ن الإتفاقي ات م سوية المنازع ي ت صل الخاص ف ام الف اً لأحك وفق

  ، أو وتعديلاته1980رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 
  

ى . ج ول الإ  إل ات ح سوية الخلاف دولي لت ز ال سوية   المرآ ة ت ام إتفاقي ق احك تثمارات وف س
ا                    ع عليه اب التوقي تح ب الخلافات حول الإستثمارات بين الدول ورعايا دولٍ أخرى والتي فُ

دان   1965) مارس( آذار18في العاصمة واشنطن بتاريخ    ان المتعاق ،في حال أصبح الطرف
  آلاهما عضوين في هذه الإتفاقية، أو

سهيلا     م الت ي تحك د الت ب القواع كرتير     بموج ل س ن قب راءات م افية لإدارة الإج ت الإض
ز  سهيلات الإضافية("المرآ د الت ة ") قواع ستثمر أو الدول دة للم ة المتعاق ، إذا آانت الدول

  .المتعاقدة الطرف بالنزاع ، ولكن ليس آلاهما ، طرفاً في إتفاقية واشنطن
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ى .د يم الخاصةإل ة التحك اً لأنظم ذا الغرض وفق شأ له يم تُن ة تحك دة هيئ م المتح ة الأم  بلجن
  .لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف

  
دولي               .3   انون ال ة وقواعد الق ذه الإتفاقي تَبتُّ الهيئةُ التحكيمية موضوعَ الخلاف وفقاً لأحكام ه

ى    . لطرفين وتكون قرارات التحكيم نهائيّةً ومُلزِمةً لكلا ا       . ومبادئه المعمول بها   ويجب عل
اً           أآل طرف متعاقد أن يُنفّذ، دون ت       خير، أيّ قرارٍ آهذا، ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفق

  .للقانون المحلّي
  

اء                      .4   ت، اثن سّك في أي وق يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرفٌ في الخلاف أن لا يتم
ةٍ د           تثمار، آحجّ ى الاس ة       الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف عل ة بحصانته أو بحقيق فاعي

دة                     أمين يغطّي الأضرار أو الخسائر المتكبَّ د ت أن المستثمر قد قبض تعويضاً بموجب عق
  .بكاملها أو جزء منها

  
  
  "8"المادة 

  تسوية الخلافات بين الطرفيْن المتعاقديْن
  

ة                .1   ذه الإتفاقي ام ه  يجب أن    إن الخلافات بين الطرفيْن المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحك
  .تُسوَّى عن طريق القنوات الدبلوماسية

  
دء         .2   ن ب هر م تة أش لال س اق خ ى إتف دين التوصل ال رفيْن المتعاق لا الط ى آ ذّر عل إذا تع

ى                    دين، عل ى طلب أيّ من الطرفين المتعاق المفاوضات،  وجب عرض الخلاف، بناء عل
د      .  هيئةٍ تحكيميةٍ مكوّنة من ثلاثة أعضاء      داً،       وعلى آل طرف متعاق اً واح يّن مُحكّم أن يُع

  .ويجب على هذيْن المحكّميْن أن يُعيِّنا رئيساً للهيئة التحكيمية يكون مواطناً من بلد ثالث
  

ر         .3   د الآخ رف المتعاق وة الط راعِ دع م يُ ه ول دين مُحكِّم رفيْن المتعاق د الط يِّن أح م يُع إذا ل
م، بناءً علىطلب ذلك الطرف      لإجراء ذلك التعيين خلال شهريْن، وجب تعيين ذلك المحكِّ        

  .المتعاقد، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية
  

إذا تعذّر على آلا المحكِّميْن التوصُّلُ الى إتفاق حول إختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال                .4  
رفيْن             ن الط ب أيّ م ى طل اء عل رئيس، بن ك ال ين ذل ب تعي ا، وج د تعيينهم هريْن بع ش

  . رئيس محكمة العدل الدوليةالمتعاقدين، من جانب
  

تمكنإذا   .5   م ي رتيْن   ل ي الفق ذآورتيْن ف التيْن الم ي الح ة، ف دل الدولي ة الع يس محكم " 3" رئ
ا أيّ من الطرفين               " 4"و ان من رعاي ذآورة أو إذا آ من هذه المادة، من إنجاز المهمّة الم

لم ل الدولية، وإذا  المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العد          
تمكن رفين    ي ن الط ا أيّ م ن رعاي ان م ذآورة أو إذا آ ة الم از المهم ن إنج ر م ذا الأخي  ه
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ة   المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب قاضي محكمة         ة    العدل الدولي  ذي الأقدمي
  .الذي لا يكون من رعايا أيّ من الطرفيْن المتعاقدين

  
ام الأخرى ا       .6   ة              مع مراعاة الأحك ة التحكيمي دان، تقررالهيئ ان المتعاق ا الطرف ي اتفق عليه لت

  .إجراءاتها القانونية
    
ي        .7   ام الت انون، والأحك رام الق اس احت ى أس ا عل ة قراراته ةُ التحكيمي صدر الهيئ تً

ة   ذه الاتفاقي ضمّنها ه ة ،تت ام أي ين الطرفين وأحك ول ب ارية المفع ات أخرى س  اتفاق
  .المعترف بهاس مبادىء القانون الدولي المتعاقدين، وآذلك على أسا  

  
  .تتوصّلُ الهيئة التحكيمية الى قراراتها بأآثرية الأصوات  .8  
    
ة              .9   سات التحكيمي .   يتحمّل آل طرف متعاقد نفقات المحكَّم الذي عيَّنه ونفقات تمثيله في الجل

ة والنف                 ة التحكيمي يس الهيئ ات رئ دان في تحمل نفق ة    ويشترك الطرفان المتعاق ات المتبقي ق
  .بالتساوي

  
  .تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وَمُلْزِمة لكل طرف متعاقد. 10  

  
  
  "9"المادة 

  إلتزامات أخرى
  

دولي                      .1   انون ال دين أو الإلتزامات بموجب الق إذا آان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاق
ن المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية      القائمة حالياً أو التي ستُقرِّر في ما بعد بين الطرفي         

ستثمرين من                 تثمارات من جانب م تتضمّن ترتيباً، سواء آان عامّاً أو محدّداً، يُعطي الإس
ذه                            ه في ه ا هو منصوص علي ةً ممّ ر رعاي ةٍ أآث د الآخر الحقَّ في معامل الطرف المتعاق

  .لذي هو أآثر رعايةيّةُ التطبيق لذلك التشريع الى المدى اوالإتفاقية، تكون أول
  

ق                             .2   ا يتعل ه في م ى عاتق د أخذه عل ان ق زامٍ آخر آ على آلّ طرف متعاقد أن يراعي أيّ إلت
  .بإستثمارات موظَّفة في أراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر

 
  

  "10"المادة 
  الإستثمارات السابقة للإتفاقية

  
د         إن هذه الإتفاقية الحالية تسري أيضاً ع         لى الإستثمارات التي وظِّفت في أراضي طرف متعاق

ذه                  وفقاً لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول ه
  .بَيْدَ أن هذه الإتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.  الإتفاقية
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  "11"المادة 
  الحكومتينالعلاقات بين 

  
هذه المعاهدة سارية المفعول بصرف النظر عمّا إذا آانت توجد او لا توجد علاقات دبلوماسية أو                 

  .قنصلية بين الطرفين المتعاقدين
  

  
  "12"المادة 

  أحكامٌ نهائية
  

دين                    .1   لاغ آل من الطرفين المتعاق يسري مفعول هذه الإتفاقية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ اب
بع  ضهما ال زت     بع د أُنج ة ق ذه الإتفاقي ول ه سريان مفع ة ل ا القانوني أن  إجراءاتهم .  ض ب

دها                 اً   اتلقوَتَبْقَى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة أَجَلُها عشرة أعوام، ويجري تمدي في  ئي
دة  د لم ا بع وامم شر أع اً    ع عاراً خطيّ ر إش دين للآخ رفين المتعاق ن الط دّم أيّ م م يُق ا ل  م

  . عشر شهراً من انتهاء أجلهابإنهائها قبل اثني
  

واد                 .2   ام الم ى   " 1"في حال تقديم إشعارٍ رسمي لإنهاء هذه الإتفاقية الحالية، فإن أحك " 9"ال
ل             ة قب تثمارات الموظَّف سبة للإس تستمر سارية المفعول لمدة أخرى أَجَلُها عشرة أعوام بالن

  .إعطاء الإشعار الرسمي
  

  .ل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادلويجوز للطرفين المتعاقدين تعدي. 3
  

د                  ا، ق وإشهاداً بذلك، فإن الموقّعيْن أدناه المفوّضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهم
  .وقَّعا هذه الإتفاقية

  
نحررت    ي م سختين ف وم ن وم خرط ي الي هر  ------، ف ن ش ن  آذارم ةسنةالم   الميلادي
ة  ة باللغ 1425 الهجرية   سنةال من   محرمهر  من ش  ------اليوم   الموافق في    2004 ر   ، العربي  وتعتب

  .آل نسخة أصلية
  
  

  جمهورية السودانعن حكومة       عن حكومة الجمهورية اللبنانية
   


